
 A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.1  الأمـم المتحـدة 

 
 

  الجمعية العامة
Distr.: Limited 
20 January 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 
010211    V.11-80216 (A) 

 
 

 *1180216*
 

  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  الدورة العشرون
        ٢٠١١مارس / آذار١٨- ١٤، نيويورك

  قانون الأونسيترال النموذجي ب المزمع إرفاقهدليل الاشتراع المنقَّح     
      الاشتراء العمومي بشأن

    مذكّرة من الأمانة  
    إضافة   

 الفرعيـة التاليـة مـن الجـزء الأول          قـسام والأقسام   بشأن الأ  مقترحاًرة  ن هذه المذكّ  ضمّتت  
مــن مــشروع دليــل مــنقَّح لاشــتراع قــانون الأونــسيترال النمــوذجي بــشأن  ) ملاحظــات عامــة(

ــة  مقدّ-أولاً: الاشــتراء العمــومي  ــشأن     ("م ــسيترال النمــوذجي ب ــانون الأون ــة عــن ق لمحــة تاريخي
لقـانون النمـوذجي    اسمـات    -، وثانيـاً  )"الغـرض مـن الـدليل     "و" يـان غرضـه    وب الاشتراء العمومي 

  ").النهج العام"و" النطاق"و" الأهداف("الرئيسية 
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      دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي
      ملاحظات عامة - الجزء الأول
      مة مقدّ - أولاً

ترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي لمحة تاريخية عن قانون الأونسي - ألف  
      غرضه بيانو

    لمحة تاريخية - ١  
، في ")اللجنـة "أو" الأونـسيترال (" الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي     اعتمدت لجنةُ  -١

يونيــه / حزيــران١٧مــايو إلى / أيــار١٣المعقــودة في نيويــورك مــن  (دورتهــا الــسابعة والعــشرين  
ــسيترال ،)١٩٩٤ ــانون الأون ــشاءات والخــدمات     ق ــسلع والإن ــوذجي لاشــتراء ال ــانون ( النم الق

القـانون النمـوذجي     أنَّ   بـت ثَ وقـد    )٢(. لـه  مرافـق  مع دليـل اشـتراع       )١(،)١٩٩٤النموذجي لعام   
فقـد اسـتُند إليـه في صـياغة قـوانين           .  نجاحـا علـى نطـاق واسـع        يُستخدم ويلقى  قد   ١٩٩٤لعام  

أنحــاء العــالم، وجُــسِّدت مبادئــه العامــة بــدرجات  الاشــتراء في أكثــر مــن ثلاثــين بلــدا في جميــع  
  .متفاوتة في بلدان عديدة أخرى

، أنـه  ٢٠٠٤رت في دورتهـا الـسابعة والـثلاثين، المعقـودة في عـام      قرَّ قد كانت اللجنةُ و -٢
 بحيـث يجـسّد الممارسـات الجديـدة،         ١٩٩٤سيكون من المفيد تحديث القانون النمـوذجي لعـام          

نتجــت عــن اســتخدام الاتــصالات الإلكترونيــة في مجــال الاشــتراء  وخــصوصا الممارســات الــتي 
 كأســاس لإصــلاح ١٩٩٤العمــومي، والخــبرة المكتــسبة في اســتخدام القــانون النمــوذجي لعــام 

  .دون الخروج عن مبادئه الأساسيةمن القوانين، وذلك 

───────────────── 
ر الأونسيترال عن أعمال دورتها السابعة والعشرين يرد نص القانون النموذجي في المرفق الأول من تقري  )1(  

، وهو متاح أيضا على )(A/49/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم (
  .www.uncitral.org: الموقع الشبكي التالي

قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء كان النص الأول الذي وضعته الأونسيترال عن الاشتراء العمومي هو   )2(  
المرفق ( خلال الدورة السادسة والعشرين للجنة ١٩٩٣السلع والإنشاءات والخدمات، الذي اعتُمد في عام 

 الثامنةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة (الأول بتقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها السادسة والعشرين 
وقد تناول هذا النص تنظيم الاشتراء العمومي في مجال السلع ). (A/48/17) ١٧ والأربعون، الملحق رقم

  .ن أحكاما بشأن الخدمات غير المتعلقة بالإنشاءاتوالإنشاءات، لكنه لم يتضمّ
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ــة في     -٣ ــه اللجن ــشأن الاشــتراء العمــومي، الــذي اعتمدت ــسيترال النمــوذجي ب ــانون الأون  وق
القانون النمـوذجي   ) (٢٠١١يوليه  /تموز  ...- يونيه/ حزيران ٢٧فيينا  (دورتها الرابعة والأربعين    

. ١٩٩٤ عمـل الأونـسيترال الرامـي إلى إصـلاح القـانون النمـوذجي لعـام                 ثمـرةُ إنما هـو     )٣()المنقَّح
القـــانون "الإحـــالات المرجعيـــة إلى  أنَّ كمـــا. القـــانون النمـــوذجي المـــنقَّحيُرفـــق بهـــذا الـــدليل و

  .خلاف ذلكيُذكر  ما لم ،إلى القانون النموذجي المنقَّحتشير الواردة في هذا الدليل " النموذجي
    

    غرضبيان ال  - ٢  
عزّزتـه  صياغة تـشريعات نموذجيـة بـشأن الاشـتراء     لالأونسيترال  الذي اتخذته  راقر ال إنَّ  -٤
 في العديـد مـن البلـدان،        الملاحظـة رغبة منها في إصـلاح التـشريعات المتقادمـة أو غـير الكافيـة               ال

ومـا ينـتج    والتي أسفرت عن عمليات اشتراء تنقصها الكفاءة والفعاليـة، وتـشوبها التجـاوزات،              
الجهـة المـشترية العموميـة في الحـصول علـى قيمـة كافيـة مقابـل النفقـات           عن ذلـك مـن إخفـاق        

  .المتكبدة من الأموال العمومية
 عقبـات في وجـه   قـيمُ المناسـبة علـى الـصعيد الـوطني تُ    تشريعات الاشـتراء غـير      أنَّ   ذلك  -٥

ولايـة  الويعتبر ترويجها جانبا رئيسيا مـن       (التجارة الدولية التي يرتبط قسط كبير منها بالاشتراء         
 التفاوت واللايقين، التي تشوب الـنظم القانونيـة         حالاتوقد تفرض   ). الأونسيترالدة إلى   المسنَ

ن الحكومـات مـن تقـدير الفوائـد الـتي       لقيـود علـى مـدى تمكّ ـ      الوطنية الخاصة بالاشتراء، بعـض ا     
مــن شــأن عــدم  أنَّ كمــا. يعــود بهــا الاشــتراء العمــومي مــن حيــث الأســعار التنافــسية والنوعيــة 

 المـورِّدين  يكـبح قـدرة   كفاية تشريعات الاشتراء الوطنية أو اختلافها في العديـد مـن البلـدان أن               
  .نبية وأن ينال من استعدادهم للقيام بذلكأو المقاولين على البيع إلى حكومات أج

، أن أولاً: ب التــشعّثلاثــيّالقــانون النمــوذجي إليــه  يرمــالغــرض الــذي ي فــإنَّ لــذلكو  -٦
 بالاشـتراء وتحـديثها، ولوضـع       الخاصـة  الدول بـه كنمـوذج لتقيـيم قوانينـها وممارسـاتها             تسترشد

، أن يـدعم مواءمـة      وثانيـاً . ريعات لديها حاليا مثـل هـذه التـش        توجد إذا لم    ،تشريعات للاشتراء 
يتـيح  ، أن   وثالثـاً . على الصعيد الدولي، بغيـة التـرويج للتجـارة الدوليـة          التنظيمية  الاشتراء  لوائح  

 تُجـسَّدَ لكـي  تعـديل تـشريعاتهم الوطنيـة      ل ١٩٩٤القانون النمـوذجي لعـام      المجال لمن يستعملون    
  . الاشتراء الحديثةممارساتُفيها 

───────────────── 
يرد نص القانون النموذجي المنقَّح في المرفق الأول من تقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين   )3(  

 على ، وهو متاح أيضاً))A/66/17 (١٧، الملحق رقم السادسة والستونوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال(
  .www.uncitral.org: الموقع الشبكي التالي
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     الصعيد العالمي النموذجي علىتطبيق القانون - ٣  
استندت الأونسيترال في صـياغة القـانون النمـوذجي إلى مـا لـدى البلـدان في جميـع أنحـاء                     -٧

العــالم مــن خــبرات في مجــال تنظــيم الاشــتراء العمــومي، وفقــا لنــهجها العــام في بنــاء التوافــق علــى 
 القــانون  نــصُّيُجــسِّدَن الحــرص علــى أ أيــضا في ويفيــد هــذا النــهجُ . الــصعيد الحكــومي الــدولي 

  . على الصعيد العالميللتطبيقعلى أن تكون أحكامه قابلة ، والمتّبعةلممارسات أفضل االنموذجي 
ــام     -٨ ــانون النمــوذجي لع ــصدور الق ــة ل ــرة التالي ــنص كــثيرا  ١٩٩٤وفي الفت ، اســتُخدم ال

انتقاليــة وفي كأســاس لــسن تــشريعات خاصــة بالاشــتراء في البلــدان الــتي يمــر اقتــصادها بمرحلــة  
ذ القطـاع العـام     ، ينفّ ـ في مجـال التنميـة    وفي البلـدان الـتي بلغـت هـذين المـستويين            . البلدان الناميـة  

ل الاشـتراء العمـومي نـسبة كـبيرة مـن النـاتج           قسطا كبيرا مـن مجمـوع عمليـات الاشـتراء، ويمثّ ـ          
نـدرج في إطـار    بمـشاريع ت  متعلقـاً    جزء كـبير مـن عمليـات الاشـتراء           يكونوقد   .المحلي الإجمالي 

قــد يــستهدف تعزيــز هــذه التنميــة وبنــاء  كمــا أنــه التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة الأساســية، 
وفي الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية، يعد الأخـذ بتـشريعات للاشـتراء أيـضا جـزءاً                . القدرات

  .لعام والخاصه السوقي للاقتصاد وأداةً لتنظيم العلاقة بين قطاعيه امن عملية تعزيز التوجّ
 العديـد منـها تـشريعات خاصـة بالاشـتراء      مة النمو، والـتي سـنّ   أما فيما يخص البلدان المتقدّ     -٩

قبل صدور القانون النموذجي، فيمكن أن تستخدم أحكام القانون النموذجي المرنة وغـير الإلزاميـة            
  .ائج الاشتراء العموميكأداة لتقييم النظم القائمة والتشريعات السابقة وتحديثها، بغية تحسين نت

إمكانيــة اســتغلاله  فــإنَّ وإذا مــا اســتخدمت الــدول بجميــع أنواعهــا القــانون النمــوذجي،  -١٠
ومـن ثم، لم توضـع      .  تمامـا علـى أرض الواقـع       من شـأنها أن تتجـسّد     كأداة لتنسيق التجارة الدولية     

ستوى تنميـة معـيَّن، وهـو      م ـ  مجموعـة معيَّنـة مـن البلـدان أو أيُّ          في الاعتبار عند صـياغة الـنص أيُّ       
ــروّج لخــبرات أو نهــوج   لا ــها  أيِّ ي ــة بعين ــوانين والممارســات الرشــيدة في مجــال    . منطق ــد الق وتع

 المـوارد في جميـع المنـاطق،    حّالاشتراء في القطاع الحكومي ضرورية في جميع البلدان بـالنظر إلى ش ـُ        
القــانون النمــوذجي لتيــسير ، فقــد صــيغ لــذلك، ومتباينــاًي  بها النــسحّوإن كــان مــستوى شُــحــتى 

  . ممكنةمزايا في كفالة تنفيذ عمليات الاشتراء بالطريقة التي تعود بأفضل المنشودتحقيق الهدف 
    

    التفاعل مع سائر النصوص الدولية التي تتناول الاشتراء العمومي - ٤ 
، صدرت نصوص واتفاقات دوليـة أخـرى       ١٩٩٤منذ صدور القانون النموذجي لعام       -١١
ر علـى تـشريعات الاشـتراء الوطنيـة في          ل الاشتراء العمومي، وهي تنص على التزامات تؤثّ       تتناو

اتفاقـات دوليـة     بـأيِّ    والقانون النموذجي مرهون صـراحة    . ةالدول الأطراف في النصوص المعنيَّ    
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 سـعت الأونـسيترال إلى كفالـة الاتـساق     من ثم فقـد ، و])٣[وفقا للمادة (عة تبرمها الدولة الموقِّ  
 الـواردة في النـصوص   الـشائعة أقصى حد ممكـن مـع هـذه النـصوص الدوليـة ومـع الأحكـام                إلى  

  .دون إدخال تعديلات كبيرة عليهامن ن الأطراف من استخدامها الإقليمية، بحيث تتمكّ
أكتــوبر / تــشرين الأول٣١نيويــورك، ( اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد وتعــالج -١٢

منع الفساد من خلال وضع معايير إلزاميـة دنيـا للاشـتراء            ) الفساداتفاقية مكافحة    ()٤()٢٠٠٣
الخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشـتراء      "كل دولة طرف     ، التي تقضي بأن تتخذ     منها ٩المادة  في  

مناســبة تقــوم علــى الــشفافية والتنــافس وعلــى معــايير الموضــوعية في اتخــاذ القــرارات، وتتــسم،   
القـانون النمـوذجي لـيس أداة لمكافحـة          أنَّ   ومـع ". ع الفـساد  ضمن جملة أمور، بفاعليتـها في من ـ      

ب التجـاوزات، ممـا يتـيح    الإجراءات الواردة فيه تستهدف أمورا منها تجنّ فإنَّ  الفساد بحد ذاته،  
للدول العديدة التي تشترعه أن تلتزم بالأحكام التي تنص عليها اتفاقيـة مكافحـة الفـساد عنـدما           

  .تصبح طرفا فيها
 منظمـة التجـارة العالميـة، الـوارد في         الصادر عـن   تفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي   أما الا  -١٣

ــرة     ــة مفاوضــات أوروغــواي للفت ــهائي لجول ــام " غــات"اتفــاق  (١٩٩٤-١٩٨٦الــصك الن لع
طرفـا، يرمـي حـسب وصـف منظمـة          ] ٢٨[د الأطراف مبرم بـين       فهو اتفاق متعدّ   )٥(،)١٩٩٤

 حـد ممكـن أمـام التنـافس الـدولي، مـن             بأوسـع اء العمـومي    التجارة العالمية إلى فتح بـاب الاشـتر       
خـــلال تعزيـــز شـــفافية القـــوانين والتـــشريعات والإجـــراءات والممارســـات المتعلقـــة بالاشـــتراء   

ــام الحكومــات     ــة عــدم قي ــى الحكــومي، وكفال ــة عل ــورِّدين  بفــرض حماي ــة أو الم  المنتجــات المحلي
ع أن توقَّــيُ. [ت الأجنبيــة أو المــورِّدين الأجانــبالمحلــيين، أو اتخاذهــا تــدابير للتمييــز تجــاه المنتجــا 

ى تحديثـه،   نـص يُتـوخّ   [ )٦( اتفـاق جديـد بـشأن الاشـتراء الحكـومي          ٢٠١١يصدر رسميا في عام     
وثمـة أيـضا اتفاقـات تجاريـة وتوجيهـات          "].] غـات "مع إدراج إحالة مرجعية إلى صيغتي اتفـاق         

ــة ســارية في تجمعــات اقتــصادية أو سياســية   وقــد صــيغ القــانون  .  أخــرى للــدولاشــتراء إقليمي
───────────────── 

  وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية . ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )4(  
  . منها) ١ (٦٨، وفقا للمادة ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٤ وبدأ نفاذ الاتفاقية في .٥٨/٤في قرارها 

): ٢٠١١يناير /المُطَّلع عليه في كانون الثاني(ويتاح نص الاتفاقية أيضا على الموقع الشبكي التالي 
www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf.  

): ٢٠١١يناير /لع عليه في كانون الثانيالمُطَّ(الاتفاق متاح على الموقع الشبكي التالي   )5(  
www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_01_e.htm.  

على الموقع الشبكي ) ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١١بتاريخ (المتفق عليه مؤقتا " غات"يتاح نص اتفاق   )6(  
): ٢٠١١يناير / كانون الثانيلع عليه فيالمُطَّ(التالي 

www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/negotiations_e.htm] نص من المزمع تحديثه.[  
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مـن أجـل   النموذجي على نحو يكفل قدرا كافيا من المرونة لتمكين الدول المشترعة من تكييفـه              
  .دون المساس بفعالية النص بحد ذاتهمن التزاماتها التجارية الدولية المتعلقة بالاشتراء، ب الوفاء
ارة بمرحلـة انتقاليـة، يمكـن أن يُمـوَّل          وفي البلدان النامية والبلـدان ذات الاقتـصادات الم ـ         -١٤

 الأجنبيــة الاســتثماراتمــن المــانحين المتعــددي الأطــراف أو مــن  الاشــتراء العديــد مــن مــشاريع 
ن القـانون النمـوذجي   ويتـضمّ . الاشـتراء نظـم   ل المانحون إصـلاح     المباشرة، ويمكن بالفعل أن يموّ    

دة والواسـعة النطـاق، ويمكـن       يع المعقّ ـ أحكاما تناسب جميع أنواع الاشتراء، بما في ذلـك المـشار          
لــة مــن الجهــات  مختلــف الجوانــب المتعلقـة بالاشــتراء في المــشاريع المموَّ لمعالجــةاســتخدامه مـن ثم  

دة الأطـراف علـى تنـسيق نظمهـا         المـصارف التنمويـة المتعـدّ      اتفقـت وقد  . الخاصة أو من المانحين   
وينص إعـلان بـاريس بـشأن فعاليـة المعونـات           . لة من المانحين  فيما يتعلق بعمليات الاشتراء المموَّ    

على أمور منها تملك البلـد الـشريك للمـشاريع واسـتخدام الـنظم القطريـة                 )٧(وخطة عمل أكرا  
في الظـروف الـتي يكـون فيهـا نظـام الاشـتراء في البلـد المعـني قـد قُـيِّم                      (في تنفيذ مشاريع المعونة     

أفــضل د لقــانون النمــوذجي قــد صــيغ ليجــسّ    ا أنَّ وبمــا). اللازمــةعلــى أنــه يــستوفي المعــايير    
ر أساسـا سـليما للنـهج        إلى أنـه يـوفّ     الممارسات في الاشتراء، فيمكن للدول المشترعة أن تطمـئنَّ        

  .القائم على استخدام نظام الاشتراء الوطني
    

    الدليلالغرض من   - باء 
 أنَّ عتمــادهتــضع الأونــسيترال في اعتبارهــا خــلال عمليــة إعــداد القــانون النمــوذجي وا -١٥

سـوف  فعاليته كأداة تستفيد منها الدول التي تعمـل علـى تحـديث تـشريعاتها الخاصـة بالاشـتراء                   
والمشرعون بالمعلومـات الخلفيـة والإيـضاحية لمـساعدتهم         العامة  اع السياسات   صنّإذا زُوِّد    تزداد

شـتراء   إذا كانـت معرفتـهم بـأنواع إجـراءات الا          خـصوصاً وعلى استخدام القانون النمـوذجي،      
ويتناول هذا الدليل أيضا النطاق الموسَّـع للقـانون النمـوذجي المـنقَّح مـع               . محدودة التي يتضمنها 

ــام    ــانون النمــوذجي لع ــه بالق ــس١٩٩٤ّمقارنت ــزوم، آخــر التطــورات    ، ويف ــد الل ر كــذلك، عن
  .١٩٩٤الاشتراء، التي استُند إليها في تنقيح القانون النموذجي لعام في مجال الرئيسية 

ــدليل تفــسير أهــداف القــانون النمــوذجي   هــذا  مــن المعلومــات المقدَّمــة في  والقــصد  -١٦ ال
والكيفيـة الـتي وُضـعت بهـا أحكـام القـانون النمـوذجي لتـسهم في تحقيـق                   ) الواردة في ديباجتـه   (

وقد تساعد المعلومات الواردة في هذا الدليل أيضا الدول في ممارسـة الخيـارات              . تلك الأهداف 
 في القــانون النمـــوذجي، وفي النظــر في أحكـــام القــانون النمـــوذجي القابلـــة    المنــصوص عليهـــا 

───────────────── 
): ٢٠١١يناير /لع عليه في كانون الثانيالمُطَّ(متاحة على الموقع الشبكي التالي   )7(  

www.oecd.org/dataoecd/30/63/43911948.pdf.  
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فعلــى ســبيل المثــال، أُدرجــت خيــارات .  مراعــاة الظــروف الوطنيــة الخاصــة مــن أجــلللتكييــف
 من دولة إلى أخـرى، مثـل تعريـف          معالجتهابشأن مسائل يُتوقع بصفة خاصة أن تختلف طريقة         

 نطـاق تطبيــق القــانون النمــوذجي، والمــسائل المتعلقــة  ، الــذي يــشمل"الجهــة المــشترية"مـصطلح  
  .والاستئنافالاعتراض بإجراءات 

ر ، لا يـوفّ "إطـاري "القانون النموذجي هـو قـانون    أنَّ يأخذ هذا الدليل في الاعتبارإذْ  و -١٧
الحاجـة إلى   مـسألة   ينـاقش   فهـو   ،  )أدنـاه ] دال-ثانياً [القسمانظر  (إلا مبادئ وإجراءات رئيسية     

دة إلى القانون النمـوذجي، ويحـدِّد المـسائل الرئيـسية الـتي      لدعم التشريعات المستنَ تنظيمية  لوائح  
 الأساسـية القانونيـة وغيرهـا       موضـوع الـبُنى   يناقش  كما  ،   التنظيمية تناولها في تلك اللوائح   ينبغي  

  .الاًزمة لدعم تنفيذ النص تنفيذاً فعّ اللاالبُنىمن 
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      )٨( الرئيسيةوذجيلقانون النماسمات   - ثانياً
    الأهداف - ألف 

للقانون النموذجي ستة أهداف رئيسية، ترد في ديباجته، ويمكن تلخيصها على النحـو              -١٨
  :التالي

  ؛)القيمة مقابل الأموال(ة الاقتصادية والكفاءة يّتحقيق المز )أ(  
توســـيع نطـــاق مـــشاركة المـــورِّدين والمقـــاولين في الاشـــتراء، مـــع فـــتح بـــاب   )ب(  

  شاركة في الاشتراء على الصعيد الدولي كقاعدة عامة؛الم
  ؛زيادة المنافسة إلى أقصى حد )ج(  
  كفالة المعاملة العادلة والمنصفة؛ )د(  
   والإنصاف وثقة الجمهور؛زاهة نضمان ال )ه(  
  .تعزيز الشفافية )و(  

 وقـد صـيغت الإجـراءات     . ز بعـضها بعـضا    وهذه الأهداف الـواردة أعـلاه تـدعم وتعـزّ          -١٩
والــضمانات الــواردة في القــانون النمــوذجي لتعزيــز موضــوعية إجــراءات الاشــتراء، الــتي تيــسِّر  

وتعـد هـذه المفـاهيم المبـادئ الأساسـية          . بدورها المشاركة والتنافس والمعاملة العادلـة والـشفافية       
ب القيمــة مقابــل الأمــوال، وتجن ـّـ: الــتي تيــسر تحقيــق الهــدفين العــامين للقــانون النمــوذجي، أي  

أيـضا إلى مبـادئ تماثـل إلى حـد          " غـات "وتستند اتفاقيـة مكافحـة الفـساد واتفـاق          . التجاوزات
ر عنها في الاتفاقية بالـشفافية والتنـافس والموضـوعية في اتخـاذ             فيعبَّ: بعيد المبادئ المذكورة أعلاه   

  .بعدم التمييز والشفافية" غات"القرارات، وفي اتفاق 
 مــن المــشاركين الفعلــيين أو المحــتملين في عمليــة  اًداف أيــ الأهــ بيــانُيمــنحولا يجــوز أن  -٢٠

 مـن خـلال وضـع        إلاَّ الاً فع ـّ  تنفيـذاً   الأهدافُ ذَنفَّولا يمكن أن تُ   .  حقوق موضوعية   أيَّ الاشتراء
قيــيم التقيُّــد بهــذه ت بوالعنايــةسقة تقــوم علــى هــذه المبــادئ الأساســية، إجــراءات متماســكة ومتَّــ

الدولة التي تشترع القـانون النمـوذجي بـإدراج          فإنَّ   ومن ثم، . للزومالإجراءات، وإنفاذها عند ا   
 أنَّ الجمهــور إلىفيهــا   يطمــئنُّبيئــةتوجِــد الإجــراءات الــتي يــنص عليهــا في تــشريعاتها الوطنيــة، 

تنفـق الأمـوال العموميـة وفقـا لمبـدأي المـسؤولية والمـساءلة،              وف  الجهات الحكوميـة المـشترية س ـ     
───────────────── 

حكام الواردة في هذا القسم بعد استكمال التعليقات على كل من المواد اجتناباً قد يلزم تعديل بعض الأ  )8(  
  .للتكرار غير الضروري
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 أيـضا في تعزيـز      ه البيئة سهم هذ وف ت وس. مة مقابل تلك الأموال   تحصل بذلك على قي   وف  وس
عمليـة   وأنَّ   تُعامل معاملة عادلة،  وف  م عروض البيع إلى الحكومة بأنها س      ثقة الأطراف التي تقدّ   

  .الاشتراء لن تنطوي على تجاوزات
    

    القيمة مقابل الأموال - ١  
أي المـستوى المعقـول   ( الاقتـصادية  يـة المز القيمة مقابل الأمـوال في إطـار الاشـتراء          تشمل -٢١

أي وجـود علاقـة   (والكفـاءة  ) لتكاليف المعاملات أو التكاليف الإدارية للاشتراء ونظـم الاشـتراء    
ووفقـا لطبيعـة    ). مثلى بين التكلفة والعوامل الأخرى، ولا سيّما نوعية الشيء موضـوع الاشـتراء            

 الوحيد أو الرئيسي في تحديـد العـرض الـرابح،           ، قد يكون السعر هو العامل     عنيَّةعملية الاشتراء الم  
ل ثّ ـوعنـد تقـدير مـا مـن شـأنه أن يم           . قد تكون الغلبة للنوعية أو لاعتبارات أخـرى في تحديـده           وأ

أن تـدرج مجموعـة     في  الجهـة المـشترية     قـد ترغـب     القيمة مقابل الأمـوال في عمليـة اشـتراء معيَّنـة،            
 هـي الأخـرى   الـتي يمكـن أن تـشمل         (العمريـة رة   تكـاليف الـدو    ومنـها مـثلاً   واسعة مـن العناصـر،      

 التغييرات المتفـق    تأثير، و ))ببيعه أو وقف تشغيله   (ص من الشيء موضوع الاشتراء      تكاليف التخلّ 
 وقد يعتبر من المهم أيضا مراعاة مفهـوم الاسـتدامة         . عقد الاشتراء شؤون  عليها خلال فترة إدارة     

، وليس بالنسبة للجهـة المـشترية فحـسبُ    كله  لمجتمع   أي النظر في التكاليف والمنافع بالنسبة ل       -
. عمليـة الاشـتراء   الناجمـة عـن     ويمكن أن يـشمل ذلـك أيـضا النظـر في الآثـار الاجتماعيـة والبيئيـة                  

  ].تضاف إحالة مرجعية إلى المناقشة الواردة في الدليل بشأن الاشتراء المستدام[
ــدراً   -٢٢ ــيح القــانون النمــوذجي ق ــة في صــي ويت ــدنيا الــتي   مــن المرون  أن يجــباغة المعــايير ال

، ])١٠[المــادة (بــات لكــي تعتــبر مــستجيبة للمتطلّ العطــاءات أو العــروض الأخــرى  تــستوفيها 
، بحيث تتمكن الهيئات المشترية مـن تبـيُّن أكثـر العطـاءات             ])١١[المادة  (وصياغة معايير التقييم    

انظـر  . ( تمثـل القيمـة مقابـل الأمـوال         وفقا للممارسات المحلية المتّبعة لتحديـد العناصـر الـتي          مزايا
منــها تيــسير ة وعــدّ أدنــاه فيمــا يتعلــق بتــدابير الــشفافية الموضــوعة لأغــراض  ٣٥-٣٣الفقــرات 

  .)تراء عن القرارات التي يتخذونهامساءلة المسؤولين عن الاش
    

    المشاركة والتنافس - ٢ 
 - قـة الاشـتراء الرئيـسية   ينص القانون النموذجي على اعتمـاد المناقـصة المفتوحـة كطري     -٢٣

أهــداف في تعزيــز   فعاليــةًالطرائــقبــالنظر إلى الإقــرار الواســع الــذي تحظــى بــه باعتبارهــا أكثــر  
ــانون النمــوذجي  ــك هــو  . الق ــسي في ذل ــسبب الرئي ــة الاشــتراء    أنَّ وال ــشاركة في عملي ــاب الم ب

شــروطها محــدَّدة ومعلنــة   وأنَّ أمــام جميــع المــورِّدين المحــتملين، " مفتــوح"المنظَّمــة بهــذه الطريقــة  
  .ع المورِّدين على المشاركة فيها والتنافس على البيع للحكومة، على نحو يشجّمسبقاً
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 وبنـاء عليـه،    المشاركة علـى الـصعيدين المحلـي والـدولي شـرطا مـسبقا للمنافـسة،                 وتعدّ -٢٤
. قـانون النمـوذجي  لاشتراء في الالقابلة للتعديل بشأن ا   المشاركة الدولية هي القاعدة العامة      فإنّ  
فهـي  )  أو غـير مباشـر   علـى نحـو مباشـر     (الظروف المحدودة التي يمكن فيها تقييـد المـشاركة          أما  و
] واو-ثانيـاً  [القـسم الـتي يـرد تفـسيرها في        ومن القانون النموذجي،    ] ١١[-]٨[ في المواد    نةيَّمب

 عاتها الوطنيـة، أيَّ   وينبغي أن تراعي الدول المشترعة، عند إدراج هـذه الأحكـام في تـشري             . أدناه
  .مهاالتزامات تجارية دولية ذات صلة تتعلق بالمشاركة الدولية في عمليات الاشتراء التي تنظّ

 الثاني من الفـصل الثـاني مـن القـانون النمـوذجي طريقـة المناقـصة                 القسمويفسِّر التعليق على     -٢٥
اء، بخلاف الطرائق الـتي تـشمل أو        لاشترالقابلة للتعديل بشأن ا    القاعدة العامة    من حيث هي  المفتوحة  

  ).ح أعلاهبالمعنى الموضَّ" المفتوحة"عملية الاشتراء غير (تتيح بالضرورة اللجوء إلى الالتماس المباشر 
قـد لا   الـتي   شتراء  لا، ثمة قواعد تستلزم وجود حد أدنى لعدد المشاركين في عمليات ا           وأخيراً -٢٦
تحقيقـاً  ، وذلـك  من المشاركين لكي يـتم التنـافس فيمـا بينـهم    عدد قليل جداً     فيها لولا ذلك إلا      ريتوفّ

" مفتوحـة "لأغراض منها إبقاء التنافس من الاعتبارات الهامة بصرف النظر عن كون عملية الاشـتراء               
  ]).٤٨[انظر على سبيل المثال الأحكام المتعلقة بطلب الاقتراحات المقترن بحوار، المادة (أم لا 
تـدابير لتعزيـز مـشاركة المنـشآت الـصغيرة والمتوسـطة            اتخـاذ   تـودُّ   ة   الدول المشترع  ولعلّ -٢٧

الأقـسام  يُستكمل هذا النص بعد صياغة      . [والصغرى في عمليات الاشتراء الوطنية التي تنظمها      
  .] التكراراجتناب، بغية  على حدة على كل مادةبالملاحظاتالخاصة 

 فـإنَّ   يد من المورِّدين المحـتملين،    العدعلى  مل  تتشسوف  بعض أسواق الاشتراء     أنَّ   معو -٢٨
ــر تاشــتراء أصــناف وخــدمات أكــبر   ــر عــادةً يجــري وف  ســداًعقُّــحجمــاً وأكث في أســواق أكث

 مدى التنـافس الحقيقـي في الاشـتراء العمـومي،            القيام برصد  تودُّ الدول المشترعة    ولعلّ. تركيزا
ــدابير لتجن ـّـااتخــو ــات محتكــرة  /ب التواطــؤ وذ ت ــشوء أقلي ــات الاشــتراء  ريحيــث تج ــأو ن  عملي

وقـد  .  فيها كـثير مـن المـورِّدين المحـتملين         يوجدذ في أسواق لا     نفَّمتكررة أو طويلة الأجل التي تُ     
تزيد المخاطر ذات الصلة عندما يكـون الأثـر المحتمـل لعمليـات الاشـتراء الـتي تنفـذها الحكومـة                     

  . توطيد السوق المعنيزيادةهو 
    

    المعاملة العادلة والمنصفة  - ٣  
علـى   مفهـوم المعاملـة العادلـة والمنـصفة للمـورِّدين بموجـب القـانون النمـوذجي                  يشتمل  -٢٩

ــز والموضــوعية في اتخــاذ قــرارات الاشــتراء الــتي     ن القــانون ويتــضمّ.  المــورِّدينتمــسّعــدم التميي
إذ "، لا يجـوز للجهـة المـشترية أن تفـرض،            فـأولاً . ة أحكـام لتنفيـذ هـذه المبـادئ        النموذجي عـدّ  
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 اشــتراط آخــر ين أو المقــاولين في إجــراءات الاشــتراء، أيَّورِّدالمــإلى الحــدّ مــن مــشاركة تهــدف 
، إلاّ  )])٢ (٨[المـادة   " (ين أو المقاولين أو فيما بينهم أو تجـاه فئـات منـهم            ورِّديمثّل تمييزا تجاه الم   

م القانونيـة   أو الأحكا التنظيمية  عندما تكون مخوّلة أو ملزَمة بفعل ذلك بموجب لوائح الاشتراء           
، لا يجـوز للجهـة المـشترية        ]٨[، ورهنا بأحكـام المـادة       وثانياً. عنيَّةالأخرى السارية في الدولة الم    

 معيار أو اشتراط أو إجراء ينطوي على تمييـز          أن تضع بشأن مؤهلات المورِّدين أو المقاولين أيَّ       
)]. ٦( ٩[المـادة   (عيا  تجاههم أو فيمـا بينـهم أو تجـاه فئـات منـهم، أو لا يمكـن تـسويغه موضـو                    

ــاً ــادة      وثالث ــشيء موضــوع الاشــتراء الم ــق بأوصــاف ال ــا يتعل ــة  )]٢(١٠[، فيم ، لا يجــوز للجه
، أن تضع وصفا للشيء موضوع الاشـتراء علـى نحـو يفـرض              ]٨[المشترية، رهنا بأحكام المادة     

يهـا، بمـا في   قيودا على مشاركة المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشـتراء أو سـبل وصـولهم إل          
 جانب آخـر مـن جوانـب المعاملـة العادلـة والمنـصفة          ويتبدّى. ذلك أيّ تقييد يستند إلى الجنسية     

، التي تقضي بأن يكون وصـف الـشيء موضـوع الاشـتراء موضـوعيا وواضـحا                 ]١٠[في المادة   
 ، إلى جانـب الـضمانات الـواردة في المـادة       ]١٠[ويرمى هذا المقتضى الـوارد في المـادة         . وكاملا

فيمـا يلــي  انظـر  . (بـشأن معـايير التقيـيم، إلى كفالـة تنـافس المــورِّدين علـى قـدم المـساواة        ] ١١[
ــاه التعليــق علــى المــادة    بقواعــد الاتــصالات، الــتي وُضــعت في صــيغة لا تتــيح   الخاصــة] ٧[أدن

ن قواعــد بــشأن المــؤهلات، وتــنص  الــتي تتــضمّ] ٩[اســتبعاد مــورِّدين بطريقــة تمييزيــة؛ والمــادة  
خاصــة علــى أنــه لا يجــوز إســقاط أهليــة المــورِّدين إلا اســتنادا إلى أســس محــدَّدة مــسبقا؛  بــصفة 

 ومعـايير تقييمهـا، وتنـصان     المقدّمـة  اللتين تنظمان مسألة فحص العروض    ] ١١ و ١٠[والمادتين  
ــة  المقدّمــة بــصفة خاصــة علــى وجــوب فحــص العــروض    وتقييمهــا بالاســتناد إلى المعــايير المعلن

ها علــى عــدم جــواز قبــول   نــصَّخــصوصاًوالمتعلقــة بتقــديم العطــاءات،  ] ٣٩[مــسبقا؛ والمــادة 
  .)المتأخّر تقديمهاالعطاءات 

 أنَّ ة الحـرة، يعـني ضـمنيا   اتفاقـات التجـار  إن مبدأ المساواة في المعاملة، الذي تقوم عليه     -٣٠
ملــة العادلــة لون علــى قــدم المــساواة؛ أمــا مبــدأ المعا المــورِّدين مــن جميــع الــدول المــشاركة يُعــامَ  

ــوارد في القــانون النمــوذجي، ف  ــةًهــو أكثــر والمنــصفة، ال ــأنَّ ، إذ يقــرُّدقَّ ة في مراالمــساواة الــص ب
علـى  مـثلاً إذا طُبّقـت المهـل الزمنيـة المحـددة نفـسها              ( إلى نتيجـة تمييزيـة       تـؤدي المعاملة يمكـن أن     

لون عروضــهم في المــورِّدين الــذين يرســلون عروضــهم في شــكل ورقــي والمــورِّدين الــذين يرس ــ 
 القانون النمـوذجي ونظـم التجـارة الحـرة يقومـان علـى أسـاس مفـاده         أنَّ بيد). شكل إلكتروني 

 فــإنَّ ،ومــن ثمفــتح بــاب أســواق الاشــتراء الوطنيــة أمــام المنافــسة الدوليــة يعــود بمنــافع،          أنَّ 
  .لاتفاقات ينبغي أن تكون متبادلةالالتزامات الواقعة على عاتق الدول بموجب تلك ا
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    زاهة نال  - ٤  
ب الفــساد والتجــاوزات، ومفهــوم التــزام تجنّــعلــى مبــدأ  في الاشــتراء زاهــة ن الــتــشتمل  -٣١

ب تـضارب   المنخرطين في عملية الاشتراء بالتصرف بطريقة أخلاقية ومنصفة، مـع تجن ـّ   الموظفين
  .المصالح على وجه الخصوص

المعــايير العامــة لــسلوك المــوظفين المــدنيين في ســائر   ب تُعــنىويمكــن للــدول المــشترعة أن    -٣٢
 تُعـنى اتفاقيـة مكافحـة الفـساد تقتـضي أن           أنَّ   وبـالنظر إلى  . الوطنيـة التنظيميـة   القوانين واللوائح   

مـن  ] ٢٥[المـادة    فـإنَّ    تـضارب مـصالح المـوظفين المنخـرطين في الاشـتراء،          بمسألة  نظم الاشتراء   
تعـالج موضـوع    سن مدونة قواعـد سـلوك لهـؤلاء المـوظفين،      القانون النموذجي تبرز الحاجة إلى    

أن تقــوم، وفقــا  تــودُّ الــدول المــشترعة ولعــلّ.  بــهتــضارب المــصالح وســائر المــسائل ذات الــصلة
 ومنــع الفــساد، أو إدراج إحــالات زاهــة نلتــشريعاتها الوطنيــة، بإضــافة أحكــام أخــرى تتنــاول الــ

  .ه المسائلم هذمرجعية إلى القوانين الأخرى التي تنظّ
    

    الشفافية  - ٥  
الإفـصاح عــن  : ، هـي  رئيـسية خمــسة عناصـر علـى   مفهـوم الـشفافية في الاشـتراء    ينطـوي   -٣٣

 المراد اشتراؤه  فرص الاشتراء؛ وتحديد الشيء      والإعلان عن قة على عملية الاشتراء؛     القواعد المطبَّ 
راء بوضـوح حـسب   ؛ وتـسيير عمليـة الاشـت   اًمـسبق والإعلان عنـه وبيـان طريقـة فحـص العـروض            

ــ نظــام لرصــد الامت ووجــودالقواعــد والإجــراءات المنــصوص عليهــا؛    ــزام (ال لهــذه القواعــد  ث وإل
وتعتـبر الـشفافية عنـصرا أساسـيا مـن عناصـر            ). ، إذا اقتضت الضرورة ذلـك     المسؤولين بالتقيُّد بها  

ين عـن  لمـسؤول التقديريـة لـدى ا    نظام الاشتراء، وهـي تـستهدف أمـورا منـها الحـد مـن الـصلاحية                 
 في زاهـة  ن دعامـة حاسمـة لل ـ  هـي الـشفافية   فـإنَّ  ،مـن ثم و. ب التجاوزات والفـساد    تجنّ  بغية الاشتراء

  .القائمين بها هذه العمليات، وأداة لتيسير مساءلة تسييرعمليات الاشتراء ولثقة الجمهور في 
بـات  ن متطل وهـي تتـضمّ   .  بأجمعـه  تدابير ضـمان الـشفافية في القـانون النمـوذجي         تبرز  و  -٣٤

، ])٥[المـادة  (م الاشـتراء للجمهـور     بشأن المسارعة إلى إتاحة جميع النصوص القانونية التي تـنظّ         
المــادة (وتحديــد معــايير التقيــيم في بدايــة عمليــة الاشــتراء ونــشرها في وثــائق التمــاس العــروض    

ــة لتقــديم العــروض    ])١١[ ــد النهائي ــشر المواعي ــادة (، ون ــشاركين ])١٤[الم ــع الم ــد جمي  ، وتزوي
المـادة  (مـن المـشاركين     واحـد    لأيِّ   ر خـلال عمليـة الاشـتراء      وفَّبالمعلومات الإضافية الهامة التي تُ    

، ونــشر الــدعوات إلى ])٢٢[المــادة (، ونــشر الإشــعارات الخاصــة بقــرار إرســاء العقــد  ])١٥[
ــى نطــاق واســع    ــشاركة عل ــشاركة وشــروط الم ــان  (الم ــة  ])٣٤ و٣٢[المادت ــا في ذلــك اللغ ، بم

ــادة  (المناســبة ــورِّدين أو      ])١٣[الم ــصة بحــضور الم ــتح العطــاءات في ســياق إجــراءات المناق ، وف
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تــاح للجمهــور في وقــت لاحــق   كــذلك أن تُيجــبو]). ٤١[المــادة (موها  الــذين قــدّالمقــاولين
ــسيير عملي ــ  ــة، ويحــق للمــشاركين الحــصول علــى   تشــا اتبعــض المعلومــات المتعلقــة بت راء معيَّن

ــة الاشــتراء   معلومــات إضــافية، يتعــيَّن   ــها في ســجل عملي ــادة (إدراجهــا كل ويــنص ]). ٢٤[الم
، ])٧[المـادة  (القانون النموذجي أيضا على المتطلبات المتعلقة بطرائق الاتصالات غير التمييزيـة            

عــدم الامتثــال الاعتــراض علــى ، ويجيــز ])٢١[المــادة (ويحــدِّد طريقــة بــدء نفــاذ عقــد الاشــتراء 
  . الأحكام الواردة في الفصل الثامن منهالمزعوم لهذه المتطلبات بموجب

بحيث تفـسح المجـال     قد صيغت   الأحكام الواردة في النص      إنَّمع ذلك لا بدّ من القول       و  -٣٥
 نظـم   لتطـور راعـاة المراحـل المختلفـة       بمو. ضـرورياً أيضا للاستنساب عندما يكـون ذلـك مناسـبا و         

تعليقـات علـى سمـات بعـض طرائـق           في الـدول المـشترعة، تـرد في هـذا الـدليل              ونـضجها الاشتراء  
 نىالــبُ، وعلــى القــدرات و التقــديريالاشــتراء المــصمَّمة لتتــيح درجــات متفاوتــة مــن الاستنــساب 

مـا إذا كانـت     ، على نحو يمكِّن الدول المشترعة من البت في         فعالاً الأساسية اللازمة لتنفيذها تنفيذاً   
في إطـار عمليـة الاشـتراء،    و.  لم تكـن  أملظروفهـا المحليـة  مناسـبة  مـن طرائـق الاشـتراء     طريقة   كل

 مـن   بغيـة الحـدّ   لقواعـد   المورِّدين  تجاه   إرساء التزامات قانونية     قصد بها يُالحاسمة التي   تخضع التدابير   
  القـسم  فييُبحـث بتفـصيل  كاختيـار طرائـق الاشـتراء، الـذي         (التقديريـة اللجوء إلى الـصلاحيات     

، مثـل    التقـديري أوسـع نطاقـاً      ستنـساب ال للا مج ـتنطـوي علـى     أخـرى   وثمـة تـدابير     ). أدناه[...] 
تحديد معايير التقييم، التي يمكن صياغتها على نحو يجعـل الغلبـة للـسعر علـى حـساب النوعيـة، أو                    

 بموجب القانون النموذجي ينطوي     التقديريةاللجوء إلى الصلاحية    ف. العكس، بطريقة مرنة للغاية   
ويقيِّـد مـن   ، ئه وأفضل طريقة لاشـترا المراد اشتراؤه على توازن يتيح للجهة المشترية تحديد الشيء        

ــشترية بعــد ذلــك بالقواعــد والإجــراءات      جهــة أخــرى   ــزام الجهــة الم ــشرط الت ــصلاحية ب هــذه ال
 نشر معايير التقييم والعناصـر الـتي تؤلفهـا          بأي أنه يج   (عنيَّةالمنصوص عليها في تنفيذ القرارات الم     

 التقديريـة  الشفافية أداة تتـيح مراقبـة ممارسـة الـصلاحية            دتعومن ثم،   ).  بها وثم يجب التقيد  مسبقا  
  ). الضرورةعندعتراض بشأنها والا(وتقييمها 

    
    نطاق القانون النموذجي  - باء  

     اشتراء عموميكلتطبيق القانون النموذجي على   - ١  
صيغ القانون النموذجي علـى نحـو يجعلـه قـابلا للتطبيـق علـى جميـع عمليـات الاشـتراء                       -٣٦
تطبيـق جميـع أحكامـه علـى أوسـع نطـاق             أنَّ   ، بـالنظر إلى   ومي التي تنفذها الدولة المـشترعة     العم

القانون النمـوذجي    من] ١[المادة   فإنَّ   ،وبناء على ذلك  . هأفضل سبيل لتحقيق أهداف   هو  ممكن  
وتـرد في الـنص      . يطبَّق على كل اشتراء عمومي في الدولـة المـشترعة          هذا القانون  أنَّ   تنص على 
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، تجـسِّد المـستويات المختلفـة للقطـاع العـام في            "الجهة المشترية "ت متنوعة لتحديد مفهوم     خيارا
  ]).٢[لمادة من ا التعليقات على الأحكام ذات الصلة ،أدناه فيما يلي انظر(الدول 
 أنَّ  ذلـك . ق دونها أحكام القانون النموذجي    طبَّوللسبب ذاته، لا توجد عتبة عامة لا تُ         -٣٧

تكاليف الامتثال الكامل لجميع أحكام القانون النموذجي قـد تتجـاوز فوائـده            نَّ   أ اللجنة تدرك 
ة خيـارات للجهـات المـشترية في     ر عـدّ  توفّمن ثم   في بعض عمليات الاشتراء المنخفضة القيمة، و      

طلب عروض الأسـعار المنـصوص عليـه في المـادة     ب  المتعلقجراء الإ ،ولفالخيار الأ . هذه الحالات 
في  للجـوء إليـه    متـاح ذ إلكترونيـا،    نفَّ ـ عنـدما تُ   خـصوصاً وة بـسيطة وسـريعة      ، وهو طريق ـ  ]٤٥[

المناقـصات بموجـب الفـصل    ودون العتبة الـتي تحـددها الدولـة المـشترعة؛          عمليات اشتراء قيمتها    
الــتي يمكــن اســتخدمها علــى التــوالي، الــسادس والاتفاقــات الإطاريــة بموجــب الفــصل الــسابع،  

. الاشـتراء المـنخفض القيمـة     عمليـات    في   ة مفيـد  إذن وقد تكون    ،لاستهلاك تكاليف المعاملات  
ــار الو ــاني فيمــا يخــص عمليــات الاشــتراء الــتي تكــون    الخي ــة نفــسها [ث ــة  ]دون العتب  هــو إمكاني

إرسـاء  قـرارات   إشـعارات   و)] ٢( ٢١[الاستغناء عـن فتـرة التوقُّـف المنـصوص عليهـا في المـادة               
شرط نــشر إشـعار بجميــع عمليـات الاشــتراء الــتي   ب ـ، )]٢( ٢٢[العقـود الفرديــة بموجـب المــادة   

 المفـصَّلة    الإعلانيـة  أمـا بعـض المتطلبـات     و. تكون دون العتبـة المحـدَّدة مـرة في الـسنة علـى الأقـل              
انظر مـثلا المـادتين   (المتعلقة باللغات والعملات فهي اختيارية فيما يخص عمليات الاشتراء هذه      

  .))]٤( ٣٢و) ١( ١٣[
    

    اسةاض الدفاع والأغراض الحسّالاشتراء لأغر  - ٢  
 في العديـد  المحلـي مـن سـوق الاشـتراء    هامـاً     كبيراً يمثل الاشتراء لأغراض الدفاع قطاعاً      -٣٨

الاشـتراء معفـى بمجملـه مـن التـشريعات          النـوع مـن     وعادة ما يكون هـذا      . من الدول المشترعة  
ك في القـانون النمـوذجي   بمـا في ذل ـ  ( بـصفة عامـة    والقواعد الداعمة لهـا الـسارية علـى الاشـتراء         

 الـدفاع الـوطني والأمـن       شمل قطـاعي  لقـانون النمـوذجي، في ـ    النص الحالي ل  أما   و ).١٩٩٤لعام  
ز تطبيـق نظـام      علـى نحـو يعـزّ      وذلـك يكـون ذلـك مناسـبا،       حيثما  ،   ضمن مضماره العام   الوطني

أحكــام  الاســتفادة مــن ويتــيحق في جميــع القطاعــات في الــدول المــشترعة، سِّتــاشــتراء قــانوني م
الالتزامــات الكــثيرة المتعلقــة  بــأنَّ بيــد أنــه يُقــرّ. القــانون النمــوذجي في جميــع عمليــات الاشــتراء

ــات الاشــتراء لأغــراض        ــع عملي ــد لا تتوافــق مــع جمي ــانون النمــوذجي ق ــشفافية بموجــب الق بال
ســوف يتطلّــب  بعــض عمليــات الاشــتراء في مجــال الــدفاع والأمــن الــوطني        حيــث :الــدفاع

  .اة المعلومات الحساسة أو السريةسبة لمراعتعديلات منا
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 اعمليـة الاشـتراء تنطـوي بحـد ذاته ـ     لأنَّ ويجيز القـانون النمـوذجي هـذه التعـديلات، لا       -٣٩
 وصــفها بأنهــا مــن ثم ويمكــن ،علــى أغــراض دفاعيــة، وإنمــا لأنهــا تنطــوي علــى معلومــات ســرية

 انون النمـوذجي يجيـز إدخـال      الق ـ أنَّ    الـدول المـشترعة    لاحـظ تلسوف  و. عملية اشتراء حساسة  
سـواءً  ب اللجـوء إلى الإعفـاءات الـشاملة    تعديلات على أساس كل حالة علـى حـدة، بغيـة تجن ـّ         

إلى المعلومـات الـتي تُقـرر الدولـة المـشترعة           " المعلومـات الـسرية   "وتحيل  .  عرضاً م أ عمداًأكانت  
لولايـات القـضائية علـى أنهـا        ق، وهـي تُفهـم في كـثير مـن ا          أنها سرية وفقا لقانونها الـوطني المطبَّ ـ      

 في فئـات معينـة      ، التنظيميـة  لـوائح أو ال القـوانين   المعلومات التي يُحصر الاطلاع عليها، بمقتـضى        
من مرونة بشأن المعلومـات الـسرية،       من ثم    يتيحهولا يحيل هذا المصطلح، وما      . من الأشخاص 

" معلومـات سـرية   "علـى   علـى الأغلـب فيمـا هـو شـائع           إلى الاشتراء في القطاعات التي تنطـوي        
قطـاع آخـر     أيِّ   فحسب، مثل قطاعي الأمن والـدفاع الـوطنيين، بـل يـشمل أيـضا الاشـتراء في                

 .يجيز فيه القانون حماية بعض المعلومـات بعـدم الإفـصاح عنـها للجمهـور، مثـل قطـاع الـصحة                    
توســيع ل تقديريــة صــلاحية هــذه الأحكــام لا تخــول للجهــة المــشترية أيَّ أنَّ وتجــدر الإشــارة إلى

 فـإنَّ   وعمومـا، . إجازة ذلك قد تفـضي إلى تجـاوزات        إذ إنَّ ،  "المعلومات السرية "نطاق تعريف   
،  التــشريعيةتُــنظَّم علــى مــستوى القــوانين" المعلومــات الــسرية"الخاصــة بمعالجــة مــسألة المــسائل 

  .تخضع للتدقيق من جانب السلطات التشريعيةولذلك فهي 
ــ فــإنَّ ومــن ثم،  -٤٠ ــأن  الإذن الممن ــدابير تفــرضوح للجهــة المــشترية ب متطلبــات خاصــة و ت

ضي الإفـصاح   تلحماية المعلومات السرية، بما في ذلك إعفاء عملية الاشتراء من الأحكام التي تق            
ــصلة للجمهــور، لا يُ   ــعــن المعلومــات ذات ال ــوائحق إلا في الحــدود الــتي تجيزهــا  طبَّ  الاشــتراء ل

مـن  ] ٧[وبموجـب المـادة     .  السارية في الدولـة المـشترعة      أو الأحكام القانونية الأخرى   التنظيمية  
القــانون النمــوذجي، يُطلــب إلى الجهــة المــشترية أن تحــدِّد، عنــدما تلــتمس لأول مــرة مــشاركة   

 تـدابير واشـتراطات     المورِّدين أو المقاولين في إجراءات اشتراء ينطوي على معلومات سرية، أيَّ          
وإذا  .ة هـذه التـدابير    لـى المـستوى المطلـوب، وماهي ـّ      لازمـة لحمايـة تلـك المعلومـات ع        قد تكون   

فهـذه الـضمانات مـصمَّمة      :  في الـسجل   الأسبابقامت الجهة المشترية بذلك، فعليها أن تدرج        
الـتي  (تمكن الجهـة المـشترية      لت ـ المغزى المحتمل للإعفـاءات علـى النحـو المناسـب، و           اعتبارلكفالة  

) فاء مـن متطلبـات الـشفافية في الأحـوال العاديـة           تبت في مدى كفاية الأسباب الداعية إلى الإع       
  . الإجراءات التي تتخذهاوتسويغمن توضيح 

ــرات       -٤١ ــيَّن في الفق ــام المب ــدأ الع ــق المب ــى تطبي ــال عل ــشار إلى  أعــلاه، ١٤ إلى ١١وكمث يُ
أحكام القانون النموذجي التي تتيح الإعفاء من آليـات الـشفافية مـن أجـل     المرونة التي تتسم بها    

 المتـصلة باشـتراء الأسـلحة أو الـذخيرة أو           ومنـها مـثلاً المـصالح     ة المصالح الأمنيـة الأساسـية،       حماي
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ــدفاع         ــوطني أو ال ــه لأغــراض الأمــن ال ــات اشــتراء لا غــنى عن ــصلة بعملي ــاد الحــربي، أو المت العت
  .للدول الامتثال لالتزاماتها الدولية ذات الصلةمما يتيح الوطني، 

قلقا خاصا في الاشـتراء لأغـراض الـدفاع، منـها الطـابع المعقَّـد               وثمة مسائل أخرى تثير       -٤٢
 أحكـام القـانون     وتتـيح . لبعض عمليات الاشتراء، وضرورة كفالة أمن المعلومات والإمـدادات        

ــاة هــذه           ــه الخــصوص مراع ــى وج ــسابع منــه عل ــصلين الخــامس وال ــواردة في الف ــوذجي ال النم
  ).عند اللزومة للمعلومات السرية بما في ذلك توفير الحماية المناسب(الاحتياجات 

    
    الالتزامات الدولية  -٣[  

تعطــي الغلبــة علــى الــصعيد الحكــومي الــدولي ] ٣[المــادة  أنَّ مــن المهــم أيــضا ملاحظــة  -٤٣
مثـل  (وهي تنص على أن تكـون لهـذه الالتزامـات الدوليـة             . للالتزامات الدولية للدولة المشترعة   

 المعونـة المتعـددة والثنائيـة الأطـراف، الـتي تنطـوي علـى             اتفاقات القروض أو المنح مع وكـالات      
؛ والتوجيهات المتعلقة بالاشـتراء الـتي تـضعها         عنيَّةمتطلبات إجرائية محدَّدة فيما يخص الأموال الم      

ــة  ــة علــى القــانون النمــوذجي، في حــال وجــود   ) مجموعــات التكامــل الاقتــصادي الإقليمي الغلب
  .]مقتضيات غير متسقة معه

    
    يط الاشتراء وإدارة العقودتخط  - ٤  

 والمقـاولين ن القـانون النمـوذجي الإجـراءات الأساسـية الخاصـة بانتقـاء المـورِّدين                يتضمّ  -٤٤
 أعـلاه،   ٣٥ إلى   ١٨من أجل عقـد اشـتراء معـيَّن، بمـا يتفـق مـع الأهـداف المحـدَّدة في الفقـرات                      

. ات أو عــدم التقيُّــد بهــا حالــة انتــهاك القواعــد أو الإجــراءالــة فياعتــراض فعّويــنص علــى آليــة 
.  مرحلـة تخطـيط الاشـتراء أو أداء العقـد أو تنفيـذه           معالجـة ولكن القـانون النمـوذجي لا يـدعي         

ي  في أحكامــه المــسائل المتعلقــة مــثلا بالميزنــة وتقيــيم الاحتياجــات وتقــصّ تُعــالجعليــه، لا بنــاءً و
  .إنهاء العقودوبالأداء  وإدارة العقود وتسوية المنازعات المتعلقة اتالأسواق والاستشار

ال مــن أهميــة في التــسيير الفعّــ  عمليــة الاشــتراءفي بمــا لهــذه المراحــل اللجنــة تقــرّ أنَّ بيــد  -٤٥
 نى تنظيميـة ب ـُسيتعين علـى الدولـة المـشرعة أن تـضمن تـوافر قـوانين و      ف ـ. الشامل لنظام الاشـتراء   

 يمــس بأهــداف هــذه القــانون  قــدهــارعــدم توفّ لأنَّ ،ذه المراحــلبغيــة العنايــة بهــوافيــة بــالغرض 
  .النموذجي وغاياته

علـى  ع  وفيما يتعلق بتخطيط الاشتراء، أصبحت نظم الاشتراء الدولية والإقليمية تشجّ           -٤٦
نــشر المعلومــات عــن فــرص الاشــتراء المرتقبــة، وقــد تُــدرج بعــض الــدول المــشترعة في قوانينــها  

نظم الأخـرى الفتـرة الزمنيـة المحـدَّدة         ص بعـض ال ـ   وتقلِّ ـ. نـشر تلـك المعلومـات     اشتراطاً ب الإدارية  
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ويمكـن  . للإعلان عن الاشتراء وللإشعارات ذات الصلة عندما تكـون قـد أعلنـت عنـها مـسبقا                
وحـسن  الاشـتراء   عموما زيـادة الفوائـد الـتي تعـود بهـا هـذه الممارسـة مـن خـلال تحـسين إدارة                       

تحـسين  وات الاشـتراء     علـى تخطـيط عملي ـ      بصفة خاصة  ع هذه الممارسة  وتشجّ. تدبره وشفافيته 
مة مـن    إلى الطرائق المـصمّ    المسوَّغالانضباط فيها، ويمكن أن تقلل مثلا من حالات اللجوء غير           

مـن  كـذلك  ، و)إذا كان السبب في الطـابع العاجـل هـو عـدم التخطـيط          (أجل الاشتراء العاجل    
ــد أشــدّ      ــق قواع ــا لتطبي ــات الاشــتراء تفادي ــسيم عملي ــست  . صــرامةحــالات تق فيد ويمكــن أن ي

المــورِّدون والمقــاولون مــن هــذه الممارســة، إذ تتــيح لهــم اســتبانة الاحتياجــات، وتخطــيط توزيــع  
  .الموارد اللازمة، واتخاذ إجراءات تحضيرية أخرى للمشاركة في عمليات الاشتراء المرتقبة

قــد اســتُخدمت صــيغة  و -ذجي لا يقتــضي نــشر هــذه المعلومــات  القــانون النمــوإن [  -٤٧
المعلومـات والاحتياجـات قـد       لأنَّ   فالمرونـة ضـرورية   ]. ٦[كامه الواردة في المادة      في أح  جوازيّة

هــدر وقــت الجهــة المــشترية ومــا تتكبــده مــن وقــد يفــضي غيابهــا إلى تتغيّــر مــع تغيُّــر الظــروف، 
تــوفير معلومــات  أنَّ كمــا.  تكــاليف غــير ضــروريةينن أو المقــاوليالمــورِّدوإلى تكبــد تكــاليف، 

ن معلومات مخطَّط لها بعنايـة ومفيـدة وسـليمة قـد يقّـوض              م أو مضلّلة بدلا     وفيرة غير صحيحة  
، يُـشجَّع علـى نـشر خطـط اشـتراء      على نحـو مماثـل  و. الهدف من نشر هذا النوع من المعلومات     
المزيـد مـن التفاصـيل      ] ٦[ر التعليق علـى المـادة       ويوفّ .للأشهر المقبلة، شرط مراعاة تلك المحاذير     

  .] في هذا الصددلنموذجيبشأن نهج القانون ا
مــن  عمليــة الاشــتراء، وزاهــة نومــن شــأن ســوء تــدبر مرحلــة إدارة العقــد أن ينــال مــن   -٤٨

ب الفساد، وذلـك مـثلا في       أهداف القانون النموذجي المتمثلة في المعاملة المنصفة والتنافس وتجنّ        
 وقبــول نوعيــة حالــة إدخــال تغــييرات علــى العقــد تفــضي إلى زيــادة كــبيرة في الــسعر النــهائي، 

ــأخّ   لا ــالغ،  ترقــى إلى المعــايير المحــدَّدة، والت ــسديد المب ــواتر في ت ــلر المت ــسبب  وتعطي  أداء العقــد ب
التي تنطـوي   وترد مقترحات مفصَّلة بشأن إدارة العقود في عمليات الاشتراء المعقَّدة           . زاعات  الن

اريع البنيـة التحتيـة     تمويـل مـن القطـاع الخـاص في دليـل الأونـسيترال التـشريعي بـشأن مـش                  على  
 إذ ينطبق العديد من المفـاهيم الـواردة في ذلـك الـصك       )٩(:)٢٠٠٠(لة من القطاع الخاص     المموَّ

ــيّ    ــود، ولا س ــع العق ــى إدارة جمي ــضا عل ــدة   أي ــشاريع معقَّ ــة بم ــود المتعلق ــل   .ما العق ــاول دلي ويتن

───────────────── 
): ٢٠١١يناير / عليه في كانون الثانيالمُطَّلع(التالي الشبكي متاح على الموقع   )9(  

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure/1988Guide.html.  
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 )١٠()١٩٨٧(عية الأونــسيترال القــانوني بــشأن صــياغة العقــود الدوليــة لتــشييد المنــشآت الــصنا   
  )١١(.أحكاما خاصة بعقود الإنشاءات الصناعية

    
    النهج العام للقانون النموذجي  - مجي  

تحدِّد أحكام القانون النموذجي المتطلبات العامة لإقامة نظام اشتراء سليم، وإجـراءات              -٤٩
، علـى   بع في وضع النص بطابع مرن وغـير إلزامـي         ويتسم النهج المتَّ  . لكل من عمليات الاشتراء   

ويمكـن للـدول أن تكيِّـف    .  تطبيقه في جميـع المنـاطق  في إمكانية منهنحو يتفق مع الغاية المنشودة      
دون مــن الــنص مــع ظروفهــا المحليــة، كــأن تحــدِّد مــثلا نطــاق الاشــتراء في القطــاع العمــومي،    

  .لقانون النموذجيفي االمساس بالمبادئ والإجراءات الأساسية 
ر توازنــا بــين إتاحــة شــيء مــن الــصلاحية  وذجي إجــراءات تــوفّوتــرد في القــانون النمــ  -٥٠

وتنظـيم  ) لتمكينه من تعظيم القيمـة مقابـل الأمـوال        ( للمسؤول عن الاشتراء     التقديريةالتجارية  
عن طريـق تـوخي الـشفافية ووضـع قواعـد لتـسيير              (التقديريةأو تقييد استخدام هذه الصلاحية      

  .ئة أو فاسدةب اتخاذ قرارات رديبغية تجنّ) الاشتراء
  :فيما يليبخصوص نظام الاشتراء لقانون النموذجي في اويمكن إيجاز الأحكام العامة   -٥١

الاشـتراء المطبّقـة وسـائر المعلومـات        التنظيمية الخاصة ب  لوائح  الإتاحة القوانين و    )أ(  
  ؛])٥[المادة (ذات الصلة للجمهور 

مـع التفاصـيل ذات     (تراء  النشر المسبق للإعلانات عن كل من إجـراءات الاش ـ          )ب(  
اء عقــود الاشــتراء إرســقــرارات والإشــعارات اللاحقــة الخاصــة ب ]) ٣٤-٣٢[المــواد ) (الــصلة

  ؛])٢٢[المادة (
أي موضــوعيا ودون ] (١٠[وصـف الأشـياء موضـوع الاشـتراء وفقـا للمـادة         )ج(  

نتـها علـى    الإشارة إلى اسم علامة تجارية معيَّنـة كقاعـدة عامـة، لإتاحـة تحـضير العـروض ومقار                 
  ؛)د وموضوعيأساس موحَّ

───────────────── 
  .المرجع نفسه  )10( 
 إجراء مزيد من المناقشات بشأن تخطيط الاشتراء وإدارة العقود، وفي ثمة ما يسوّغ  الفريق العامل يعتبر أنَّلعلّ  )11( 

  .ه يزود الأمانة بإرشادات بشأن بارامترات هذه المناقشةهذه الحالة، لعلّ
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تضمين القانون بيانا بإجراءات التأهيل والمعايير المـسموح بهـا لتحديـد المـورِّدين         )د(  
المعـايير الخاصـة الـتي      علـى    جميع المورِّدين المحـتملين      وإطلاعيتمكنون من المشاركة،    وف  الذين س 

  ؛])١٧و ٩[المادتان (اء معيَّن يُستند إليها في البت في تأهيلهم للمشاركة في إجراء اشتر
وإدراج الأخـــذ بالمناقـــصة المفتوحـــة باعتبارهـــا طريقـــة الاشـــتراء الموصـــى بهـــا،   )ه(  

 ]).٢٧[المــادة ( قــة اشــتراء أخــرىيطر أيِّ  موضــوعية عنــد اســتخداممــسوّغاتمقتــضى بــإيراد 
  ؛])٣٠-٢٨[اد المو(ويتعيَّن أن يحدِّد القانون الشروط الخاصة لاستخدام كل من هذه الطرائق 

دة لتـسيير كـل مـن إجـراءات         تضمين القانون أحكاما بشأن الإجراءات الموحّ       )و(  
  ؛)الفصول الثالث إلى السابع(الاشتراء 
ــق     )ز(   ــكال وطرائـ ــتخدام أشـ ــصالات اسـ ــااتـ ــقلمورِّدين لا بـ ــشاركتهم في تعيـ  مـ
  ؛])٧[المادة (الاشتراء 
 تحديـد المـورِّد الفـائز وإرسـاء      قانوني ينص على فترة توقُّف بين    مقتضىإدراج    )ح(  

 مـن حـالات عـدم الامتثـال لأحكـام القـانون النمـوذجي قبـل                  أيٍّ لمعالجـة العقد، لإفساح المجال    
  ؛]))٢( ٢١[المادة (بدء نفاذ عقد الاشتراء 

 والاستئناف في حـال انتـهاك       الاعتراض قانوني بشأن إجراءات     مقتضىإدراج    )ط(  
  ).لثامنالفصل ا(القواعد أو الإجراءات 

فيمــا يتعلــق بالتزامــات الجهــة المــشترية فيمــا يتعلــق بكــل مــن عمليــات الاشــتراء،  أمــا و  -٥٢
  :عليها القيام بما يليينبغي ف

 على جميع المعلومات ذات الصلة بالاشتراء وإطلاعهم المورِّدين المحتملين    استبانة  )أ(  
 ٣٦[المـواد   (القـانون النمـوذجي      الاشتراء، وفقـا للقواعـد المنـصوص عليهـا في            إجراءاتفي بداية   

ن هذه المعلومات الإجـراءات     وتتضمّ). على سبيل المثال  ،  ]٦٠ إلى   ٥٧ و ٥٢ و ٤٨ و ٤٦ و ٣٨و
  ؛الخاصة بكل من طرائق الاشتراء والمعايير والإجراءات الخاصة بإرساء عقد الاشتراء

ام  لاسـتخد  مـسوِّغات استخدام إجراءات مفتوحة وتنافسية تماما، ما لم توجد           )ب(  
  ؛)الثاني، البابان الأول والثانيالفصل (إجراءات مختلفة 

التقيُّـــد بـــالإجراءات المنـــصوص عليهـــا بـــشأن كـــل مـــن إجـــراءات الاشـــتراء    )ج(  
  ؛)الفصول الثالث إلى السابع(

  ]).٢٢[المادة (الإعلان عن إرساء عقد الاشتراء   )د(  
  


